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أدمـــج المشرع الجزائـري الميــــاه في الأملاك الوطنية      ملخص:

 0891العامــــة ، من خلال نظــــام قانونــــي خاص بالمياه منذ سنة 

اعـدة العامـــة . إن الق 6112، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 

بما  تفضي إلى أنــــه لا يمكـــن استعمـــــال الملك العـــام المائـــي

اه في ذلك الميـــــــاه الموجهــــة للاستعمال الفلاحي ، و حتى المي

 غير العاديـة سواء من طرف شخص طبيعـــي أو معنـــــوي خاضع

ت عن طريق منشـــــآللقانــــون العام أو القانون الخــــاص ، و ذلك 

ب و هياكل استخراج المــــاء أو من أجل تربيـة المائيات ، إلا بموج

روط رخصة أو امتيـــــاز يسلم من قبل الإدارة المختصة ، حسب الش

المتعلق بالمياه المعدل و  06/ 12و الكيفيات التي يحددها قانون رقم 

. 6118المتمم سنة   

لترخيـــــــص وسيلة للاستعمال الخاص يعتبر عقد الامتيـــاز و ا    

للملك العـــام المائـــي ، أين يتعـــــرض كل مــن يخالــف ما تم 

الاتفاق عليه في حدود العقد و الرخصة إلى عقوبـات تختلف حسب 

درجة المخالفــــــة ، و هو ما يدخل في إطار حماية الملك العام 

 المائي .

 

. 

 

Abstract : 

The integration of the Algerian legislator water in 

national public property, through the institution special 

water since 1983, where illustrate this mast landmarks 

in2005.                                                                          

The general rule is conducive to that you can  not use 

public property water. Including water not normal 

whether by natural person or legal entity under the 

common law or private law .                                          

Through by system and      structure of water drawing 

or for aquaculture, expect under license or privilege 

delivered by the competent administration, according 

to the condition and modalities determined by law N° 

12/05related modified and complemented for 2009.     

It is the concession contract and the license means the 

private use of public domain water, where being both 

contrary to what has been agreed upon within the 

limits of the contract and the license to the penalties 

vary depending on the degree of the offense, which  is 

part of the public property to protect water. 

 

 

 لوصيف نوال

 كلية الحقوق

 قسنطينة جامعة الإخوة منتوري

 مقدّمة:

لقددد اهتددـم المشددرع الجزائددري بددالأملاك   

الوطنيـة و أدرج ضدمنها الملدك العـــــدـام 

المدددائي ، أيدددن تيدددرق إليددده بصدددفة عامدددة 

محدديلا هددذا الموضددوع مددن خددلال قددانون 

 خدداص و مسددتقل متعلددق بالميدداه بدددءا مددن

، ليكدددون فيمدددا بعدددد قدددانون  0891سدددنة 

المتعلددددق دائمددددا بالميدددداه انيلاقددددة  6112

حقيقية و فعلية للتصور الشامل و الموسع 

لقيداع الميدداه، كمدا ذهددب إلدى وضددع عقددد 

الامتيــاز و حالات منح رخصة اسدتعمال 

الملك العام المائي في إطار قانوني محددد 

من خلال نصوص قانون المياه المعدل و 

تيددددرق قانــددددـون  . 6118سددددنة  المددددتمم

الأمددلاك الوطنيددة إلــددـى إخضدداع تيبيددق 

 النظام القانوني للمـــــوارد و الثـــروات
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اليبيعية و أنماط استغلالهــا و قواعـد تسييرها ، كذلك أشغال التنقيـــب و البحث و استصلاح الحقـــول   

 .  (0)الجوفيــــة و مناجم الثروات و المـــــــوارد اليبيعية لنصوص قانونية خاصة بها

كما تيرق في نفس السياق و بصفة خاصة للحديث عن مكونات الأملاك العمومية اليبيعيـــــة من   

 خلال ذكر :

_ مجــــاري الميــــاه و رقــــاق المجاري الجوفيــة ، و كذلك الجـزر التي تتكـــون داخل رقاق 

الموجودة ضمن حدودها طبقا لما جاء  المجــــاري و البحيـــرات المساحات المائية الأخرى أو المجالات

 .    ( 6)في قانون المياه

تحديد مكونات الأملاك العمومية  (1)المتعلق بالمياه المعدل و المتمم 12/06لم يغفل قانون رقم     

 اليبيعية و التي تشمل :

ية اليبيعية و ميــاه _ المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كميـاه المنبـــع ، و المياه المعدن

الحمامـات بمجـــرد التأكد من وجودهـــا أو اكتشافهــــا ، خاصـــة بعد الانتهــــاء من أشغـال الحفـــــر 

أو التنقيــــب الاستكشافية ، مهمــــا كانت طبيعتهـــا المنجـــــزة من طرف كل شخص طبيعـــي أو 

 أو القانــون الخاص . معنــــوي ، خاضع للقانــــون العـــــام

_ الميـــــاه السيحيــــــة المشكلــــة من الوديـــــان و البحيــــــرات و البــــــرك و السبخـــات و 

 الشيوط ، و كذا الأراضي و النباتات الموجودة في حدودها .

 _ اليمي و الرواســــب التي تتشكل طبيعيا من مجاري المياه .

ير العادية التي تتكون هي الأخرى من مياه البحر المحلاة و المياه المالحة المنزوعــة _ الموارد المائية غ

منها المعادن، كذلك المياه القذرة المصفاة كلها من أجل المنفعة العامة،ضف إلى ذلك المياه المدمجـة في 

 .  (4)الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصيناعي

ـــة الاصيناعية للمياه ، فهي تتكون من جميع المنشـآت و الهياكل التي تنجزها أما الأملاك العموميـ   

 .  (2)الدولــــة و الجماعات المحلية أو التي يتم إنجازها لحساب هذه الأخيرة

 إن الأولوية و الأهمية التي عني بها الملك العام المائي ،  تدفعنا ليرح الإشكالية التالية :

ي وضعها المشرع الجزائري من أجل استعمال الملك العام المائي ؟ بمعنى آخر:       _ ما هي الوسائل الت

 _ ما هي الحالات و الضوابط لاستعمال الملك العام المائي ؟

 و لمعالجة هذه الإشكالية ، تم تقسيم الموضوع إلى : 

 ./ نظام امتياز استعمال الملك العام المائي  0

 ملك العام المائي./ نظام منح رخصة استعمال ال 6

 المبحث الأول . نظام امتياز استعمال الملك العام المائي :

عقد الامتياز هو عقد أو اتفـــــاق تكلف من خلاله الإدارة المانحة ســــواء كانت الدولة أو الولاية أو      

ص يسمى صاحـب البلديــة بموجبه شخص طبيعي أو معنـوي من القانون العـــــام أو القانون الخــــا

، بتسييــــر و استغلال مرفـــــق عام لمدة محـددة و يقوم صاحب الامتيـــاز بإدارة هذا ( 2)الامتياز

المرفــــــق مستخدما عماله و أمواله في نفس الوقت متحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك،و مقابل تسييــره 

، ( 8)في العقد يدفعه المنتفعون بخدمات المرفـــقلهذا المرفق يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مالي محدد 
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، و عليه يسلم امتياز ( 9)و تعتبر تلبية حاجات المرفق العام الدافع الحقيقي للدخول في العملية التعاقدية

، بتقديــــــم طلب طبقا  (8)استعمال الملك العـام المائـي الذي يعتبــــر عقدا من عقود القانـــون العـــام

 . (01)ـروط المحددة في قانــــون المياه و الكيفيـــــات التي تحددها النصوص التنظيميــــةللشــ

إن عملية منح الامتياز في الجزائر عملية إدارية مشتركة بين مانح الامتياز و الممنوح له حيث يجمعهما  

تسيير المرفـق العام عن  أمور مشتركة، تتلخص في العمل المتعلق بإجازة الإدارة و تنازلهـا عن احتكار

 .  ، مع مراعاة استخدام المياه في أغـراض أكثر نفعا بما في ذلك البيئية (00)طريق الامتياز

 تخضع العمليات التالية لنظام امتياز استعمال المياه :

جــــدد _ إنجــــاز الحفر من أجل استخراج المـــاء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة ، أو بييئة الت0

 من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية ، لاسيما في المناطق الصحراوية .

_إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السيحية عن طريــق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان 6

 التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية .

ـــزع الأملاح و المعــــادن من المياه المالحة ، من أجـل _ إقامـــــة هياكل تحلية مياه البحــــر أو ن1

 المنفعة العامة أو تلبية الحاجيات الخاصة . 

_إنجـاز المنشآت الموجهة لاستعمـال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية الفردية، 4

 الجماعية أو الاستعمالات الصناعية . 

المسماة "مياه المائدة" الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف _تهيئـة التنقيب عن المياه 2

 بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك .

_ تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات ، التي كانت موضوع إجــراء اعتـراف بخصوصياتهــــا 2

 العلاجية لاستغلالها لأغراض علاجية إستشفائية .

إقامـة هياكل و تنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السيحية، و البحيرات لتيوير  _7

 تربية المائيات و الصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي .

_ إقامة هياكل عند أسفل السدود و نقاط المياه ، و منشـآت التحويل لتـزويـد المصانـع 8

 . (06)كهربائيةالهيدرو

                            المطلب الأول . عمليات الحفر و إنجاز المنشآت الخاضعة للامتياز :
 تخضع العمليات الحفر و إنجاز المنشآت التالية لنظام امتياز استعمال المياه نذكرها :                       

:          لأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بييئة التجددكيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية في ا 

، ( 01)يمنح الامتياز بقرار من الوالــــي المختص إقليميا بناءا على طلب امتياز استعمال الموارد المائية

:           بحيث يخضع هذا الأخير إلى تعليمة تقنية تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ، تشتمل على 

_ضمان توفـر المورد المائي مع الأخذ بالاعتبـار حقوق الاستعمال الممنوحة من قبل لاسيمــــا بالنسبة 

لمنشآت الجلب التقليدي ، و كذا الهيئات العمومية الموجودة و المقرر إنجازها .                               

ر أو الحفريات المقرر إنجازها و استعمال المورد المائي   _القيام بزيارة للمواقع قصد معاينة شروط الحف

_ التماس رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ، و وكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا .        

تجــدر الإشـــارة إلى أن الامتياز هنا مؤقت و غير قابل للتنازل عنه ، و لا يمكن أن يكون موضوع 
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 . (04)و إلا وقع تحت طائلة البيلان كراء للغير

_ ـكيفيــــات منح الامتيـــاز لإقامة هياكل استخـراج المياه الجوفية أو السيحية لضمان التموين المستقل 

 للمناطق و الوحدات الصناعية :

 يقصد بهياكل استخراج المياه الجوفية أو المياه السيحيـة كل منشأة و تجهيزاتها المنجزة إما على  

مستوى الآبار ، الأنقاب ، أو جلب مياه المنابع ، أو على مستـوى منشآت التحويـل أو الحواجز المائية 

 السيحية .

أمـا هياكل الربط بنظام جر المياه فهي عبارة عن كل منشـــأة و تجهيزاتهـــــا المنجزة على مستـوى      

 . (02)لسيحية أو معالجتها أو نقلها أو تخزينهاالمنشآت المائية ، التي تضمن حشد المياه الجوفية أو ا

 يوجه طلب الامتياز إلى الإدارة المكلفة بالموارد المائية ، على أن يحتوي اليلب على : 

 _ ألقاب و أسماء و عنـــوان الأشخاص اليبيعيين أو عنوان مقر الشركة بالنسبة للأشخاص المعنوييـن .

 ة الصناعية ._ الموقع الجغرافي للمنيقة أو الوحد

 _ الحجم اليومي من المياه المقرر استعمالها . 

 كما يجب أن يرفق بالوثائق التالية : 

 _ مخيط الهياكل المبرمجة قصد ضمان استخراج المياه أو الربط بنظام جر المياه .

 _ وصف تجهيزات معالجة المياه لاستعمالها على مستوى المنيقة أو الوحدة الصناعية . 

 نجاز و تشغيل تجهيزات استخراج المياه أو الربط ._ مخيط إ

يمنـــح الوالـــي المختص إقليميـــــا قرار الامتيـــاز ردا على اليلب ، بعد الإطلاع على نتائــج      

التحقيق التقني الذي قامت به المصالح الإداريــــة الولائية المكلفة بالموارد المائية ، حيث يشير الوالي 

م اليومي للمياه المقرر استعمالها أين يبلغ إلى صاحب اليلب مع دفتر الشروط المصادق عليه، إلى الحج

، كمـــا يترتب  (02)مع الإشارة إلى أن الامتياز شخصي و لا يمكــن التنازل عنه كما لا يمكن تأجيره

 . (08)انوناعلـى صاحب الامتياز دفع أتاوى طبقا لكيفيات الفوتـــــــرة و التحصيل المحددة ق

_ كيفيـــات امتيـــاز استعمـال الموارد المائيــــة بإقامـــة هياكل تحلية مياه البحر أو نــــــزع الأملاح أو 

 المعــــادن من المياه المالحة :

إن طلب الامتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع المعادن و الأملاح من الميـاه المالحة يوجه   

الة ، إما إلى الوزير المكلف بالموارد المائية عندمــــا يتعلق الأمر بالهياكل المنجــــزة من أجل حسب الح

تحقيق المنفعة العامة ، و إما إلى الوالي المختص إذا تعلق الأمـر بتلبية حاجيــــات خاصة من خلال 

صالح الإدارة المكلفـــة ، كما يخضع اليلب إلى تعليمة مشتركة تجمع بين م (09)إقامة هذه الهياكل

بالمـوارد المائية ، و مصالـــح الإدارة المكلفـــــة بتسييــــر الأملاك العموميــــة البحريــــة و السياحــــة 

 . (08)و البيئـة و الفلاحــة

 يتضمن هذا اليلب البيانات التالية :

 ياز ._ عناصر تعريف الأشخاص اليبيعيين و المعنويين أصحاب طلب الامت

 _ التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزمع إنجازها .

 _ حجم المياه الواجب إنتاجها في اليوم .
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 _ الاستعمال المرتقب للمياه المنتجة .

 _ موقع تفريغ المياه القذرة .

 _ مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي :

 _ مستخرج من خريية تتضمن موقع الهياكل المزمع إنجازها .

 ط إجمالي للهياكل المزمع إنجازها و ملحقاتها ._ مخي

 _ وصف الهياكل و الخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها .

 .  (61)_ الخصائص النوعية للمياه المنتجة

،دائما بقرار سواء من (60)يكون الرد على هذا اليلب إما بالرفض المعلل و المسبب و إما بالموافقة    

رد المائية إذا تعلــــق الأمر بتحقيق المنفعة العامة ، أو بقـرار من الوالي المختـص الوزير المكلف بالموا

إقليميا إذا كان الغرض هو تلبيــــة حاجات خاصة ، بحيث يحدد قــــرار منح الامتياز لإقامة هياكل 

ــــــة موقع و محيـط مقر تحليـة مياه البحـــــر أو نــــــزع الأمـــــلاح أو المعـــــادن من المياه المالح

تواجـــــد الهياكل ، حجـــم الميــــاه الواجب إنتاجهــــا و استعمالها ، مدة الامتياز ، ثم تبلغ إلى المعني 

صاحب اليلب و الامتياز هنا غير قابل للتنازل عنـه ، كما لا يمكن أن يكون محل كراء من الباطـــن 

في حالة انتهـــاء مدة الامتيــــــاز و لم يتم تقديم طلب التجديـــــد ،  للغير تحت طائلة البيلان ، كما أنه

فهنا تسترجع الدولة الهياكل المنجــزة مـــن أجل المنفعــــة العامـــة و كذا أراضـــــي الوعاء المخصصة 

ــــــوم الدولـــــة لها دون مقابل ، أما في حالة التنــــــازل فالأراضي التابعة للملكيـــة الخاصة ، تقــ

بشرائهـا ثم تتنازل عنها إدارة الأملاك العمومية لصاحب الامتياز على خلاف المنجـزة، بغرض المنفعة 

 العامة التي تتنازل فيها مباشــــرة المصلحـــة المسيــــرة لصاحـب الامتيـاز .

غي الامتياز بعد إعذار و دون تجدر الإشارة هنا إلى أن الإدارة بمظهر السلية العامة يمكنها أن تل

تعويض ، بالمقابل يتعيـن على صاحب الامتيـاز تسديــد الإتـاوات المستحقة مقابل استعماله للأمــلاك 

 . (66)العمومية

 من أجل استعمالات فلاحية : (61)_ كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة

ة لأغراض السقي لنظام الامتيــاز ، بحيث يوجه ملف طلب يخضع استعمال المياه القذرة المصفا     

الامتياز في نسختيـــــن إلى الوالي المختص إقليميـــــا أين يوجد محل هذه المياه ، و بغض النظر عن 

ذكـــــر اسم و لقــــب و عنوان الشخص اليبيعي أو المعنوي طالب الامتياز ، يجب أن يرفق اليلب 

 ما يلي :  بمذكرة تقنية تتضمن

_ وصف محية أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة المصفاة ، و كيفية المعالجة المستعملة .           

_ وصف مخييات منشآت التخزين و جر توزيع المياه القذرة المصفاة التي ستنجز .                      

يجب أن تتيابق نوعيتهــــا مع المقاييس المعمول _ بياقة تحليليـــــة للمياه القـــــذرة المصفــــاة التي 

بها ، على أن يكون تاريخ التحاليل أقل من ثلاثة أشهر .                                                               

 _ موقع أو مساحة الأراضي الموجهة للسقي مع مخيط توضيحي لذلك .

يرة لمحية التصفية تفيد بالتزام هذه الأخيرة بتوفير كم معين من _ موافقــــة مكتوبة من الإدارة المس

المياه القذرة المصفاة مع النوعية الميلوبة .                                                                          
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 _ التزام الفلاحين المستعملين للمياه القذرة المصفاة .

المياه القذرة المصفاة و تخزينها و توزيعها و تصفيتهـــــا من خلال  _ مخيط توضيحي لتجهيزات جر

.                                                                             (64)شبكــــــات التزويد بالماء الشروب القريبة

رفضه ، في حالة القبول يمكن  بناءا على ما تتضمنه المذكرة التقنية يصدر قرار بقبول طلب الامتياز أو

للإدارة التأكـــد في أي وقـــــت من مدى مراعاة صاحب الامتياز ما تم الاتفاق عليه في دفتر الشــــروط 

، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون هذا الأخير مبـــــررا ، و يحق لصاحب اليلب اليعــــــن في 

.                                                                     تداءا من تاريخ التبليغقرار الرفض في أجـــل لا يتجاوز الشهر إب

تجدر الإشــــــارة إلى أنه يوجد فاعلين أطراف عند القيام بالدراسة التقنيــــة ، بمعنى أن هذه الأخيـــــرة 

مع مصالح الفلاحة و الصحة و  ليســـت حكرا على مصالح الري بالولاية ، بل يكون ذلك بالتشاور

 . (62)حماية البيئة

 المطلب الثاني . عمليات التنقيب و إقامة الهياكل الخاضعة للامتياز :

تتعلـق عمليات التنقيــــب هنا بميـــاه المنبــع و مياه الحمامــات ، أما عن إقامة الهياكل فتكـون على      

رات لتيويــــر تربية المائيات أو النشاطات الرياضيـــة و مستوى الحواجز المائية السيحيـة و البحي

الترفيـــه الملاحي من جهــــــة ، و بإقامة هذه الأخيرة عند أسفـل الســــدود و منشآت التحويــــل 

 لتـــزويد المصانـع الهيدروكهربائيـة .

 _ امتياز استغلال المياه المعدنية اليبيعية و مياه المنبع :

يمكن ممارسة استغــــــلال المياه المعدنية اليبيعية و مياه المنبع لأغراض تجاريـــــة ، إلا بالنسبة لا      

للميـــــاه المعدنية اليبيعية أو مياه المنبع التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعـرف، و حصـرا بموجب 

، و تشجيعــا  المنبـــع لأغراض تجاريةامتياز لاستغلال الميــــاه المعدنيـــة اليبيعيــــة و ميــــاه 

للاستثمار الخاص و تثميـن هذه الفئة من المياه، تلجأ المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالموارد المائية 

 .( 62)إلى إجـراء المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية اليبيعية و مياه المنبع

من الاعتراف بنوعيــــة المياه المعدنية اليبيعيــــة و مياه المنبع حيث يرسـل صاحب اليلب ملفــــا يتض

 . (68)في ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية

 : (69)_ كيفيات منح امتياز استعمال المياه الحموية

المختصة تقع حماية الميـــاه الحمويــــة ذات المنفعة العامة على عاتق الهيئــــات و المؤسسات      

للدولـة ، في هذا الصدد ينشأ حول منابع المياه الحموية المصرح بمنفعتها العامة نياقين :                              

_ النياق الأول . نياق صحي و ذلك بمنع كل نشاط يمس بنوعية المياه .                               _ 

ذلك بمنع كل النشاطات داخل نياق المياه الحموية، و التي يمكن  النياق الثاني. نياق الحماية المقربة و

 أن يكون موضوعها المنع أو التنظيم .                                                                     

و لا  إن الامتياز على المياه الحموية قد يكون على جزء أو كل هذه المياه كما أنه غير قابل للتنازل عنه

.                ( 68)للتحويل ، كما لا يمكن بعد منح الامتياز أن يكون موضوع تأجير من الباطن للغير

 يكون طالب امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية إما :

 _ مالك للأرض التي يوجد بها منبع المياه الحموية .
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للاستعمال و استغلال المياه الحموية لمدة تساوي _ مالك لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي 

 على الأقل مدة الامتياز .

_ إثبات الكفاءة المهنيــة المتعلقة بالنشـــاط ، أو أن يكون مسيـــر الهياكل العلاجيــــة متحصلا على 

عاقد .                 شهــــادة فـــي اليب ، أو شهادة تقني سامي في الصحة العامة ، لكن يعمل تحت إشراف طبيب مت

 يجب أن يرفق طلب الامتياز بالوثائق التالية :

_ اسم طالب الامتياز ، لقبه و موطنه ، و فيما يخص الشخص المعنوي اسم الشركة و عنوان مقرها .      

 _ اسم مقترح للمنبع .

 _ خريية أو مخيط يحدد موقع المنبع .

 جب إيداع رخصة استعمال مياه البحر ._ إذا كانت المؤسسة تعالج بمياه البحر في

_ معلومـــات دقيقة و واضحــــة عن منسوب المنبع من المياه و ذلك يوميا ، مع ذكر التغيــــرات التي 

 يمكــن أن تيرأ عليه .

_ موقع المنبع الحموي موضوع طلب الامتياز ، طبقا للبيانات الموجودة في الحصيلة .                     

 صوص القانونية الأساسية للشركة عند الاقتضاء ._ الن

 _ بيان وصفي لتهيئة جذب و جر المياه المرتقبة .

 _ عقد الملكية الأرض التي ستشيد عليها المؤسسة .

 _ بيان وصفي لأماكن العلاج المتوقعة و المهيأة .

 _ بيان وصفي للهياكل العلاجية المنجزة أو المتوقع إنجازها .

 اقتصادية لمشروع استعمال و استغلال الماء الحموي . – _ دراسة تقنية

 .                                                     ( 11)_ الوثائق و المعلومات الضرورية عند الاقتضاء

تبـدي اللجنة التقنية للميـاه الحموية رأيها في طلب الامتياز في أجل شهر واحـد من تاريخ إعلامهــــا ، و 

ذلك إما بالموافقـــة بحيث يفصـل الوزيـــــر في أجل شهــــر واحد ابتـــدءا من تاريـــخ تلقي رأي 

      اللجنــــة ، و إمـا الموافقــــة بشروط على صاحب اليلب التقيد بها ، و إمــــا بالرفض المعلل .                                 

 ابلة للتجديد في حالة قبول اليلب ، بالمقابل في حالة إذا:يمنح الامتياز لمدة عشرين سنة ق

 _ لم يستغل المنبع أو تم استغلاله بصفة غير كافية لمدة سنتين .

 _ انحراف استغلال المياه موضوع العقد الامتياز عن هدف العلاج .

 عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ._

قيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط ، أو عدم تنفيذ _ امتناع صاحب الامتياز عن ال

الإجراءات أو أشغال الصيانة الميلوبة من طرف هيئات الرقابة و المراقبة .                                          

ة _ إذا كانت عملية صيانة الأشغال غير كافية ، ما أثر سلبا على الصحة من خلال المساس باليبق

 .                                                                                               (10)الجوفية للمياه

_ حالة وقوع الكوارث اليبيعية خاصة في حالة الجفاف .                                                     

تدابير الضرورية للحد من استعمال الماء أو توقيفه المؤقت ، أو يمكن لإدارة الموارد المائية اتخاذ ال

القيـــام بعمليات استيلاء من أجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث و ضمان أولوية تزويد 



 النظام القانوني لاستعمال الملك العام المائي

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

، في غير هذه الحالات يمنع استغلال المياه الحموية لأغراض زراعية ، (16)السكان و المواشـــــي بالماء

 .( 11)أو لأي أغراض أخرى غير العلاجية صناعية ،

_ كيفيــــــات منــــــــح امتيــــاز استعمــــال المــــوارد المائيــــة لإقامــــة هياكـل على مستـــوى 

                                                    الحواجز المائيـــة السيحيــــة و البحيرات لتيوير النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي 

تحدد قائمة الحواجـز المائية السيحيـة و البحيرات التي يــــراد استغلالها للغرض المشار إليه أعلاه ، 

بقــرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائيــــــة و الوزير المكلف بالبيئـــــة و الوزيـــــر 

 المكلـــف بالرياضة .

امتياز في هذه الحالة يوجه إلى الوزيـر المكلف بالموارد المائيـــــة ، على أن  لكن طلب منح    

 يتضمــــــن هـذا الأخيــر ما يلي :

_ بالنسبــــة للأشخــاص اليبيعيين ، الاسم و اللقب و العنـوان ، أما بالنسبة للأشخاص المعنويين اسم 

 الشركــــة و مقرها الاجتماعي .

المائي السيحي أو البحيــرة ، و كذا النشاطات الرياضيـة  ، و الترفيه الملاحي _ تعيين الحاجـز 

 المنصوص عليه .

 كما يرفــــــــــق بالوثائق التالية :

 _ رخصة إنشاء المنشأة الرياضية .

 _ المخيط الإجمالي للهياكل المبرمجة .

 هيزات ._ مشروع تنفيذ الهياكل المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتج

 .  (14)_ مخيط إنجاز الهياكل و تشغيلها

المنشأة لدى الوزيـــــر المكلف  (12)بعدهـــــا يعرض اليلب للدراسة على اللجنة التقنية القياعيـة

بالمـوارد المائية ، التي يمكنهـــا رفض هذا الأخيــــر إذا تعارض المشــروع المقـــدم مع الشــــروط 

شـــآت و حمايـــــة الموارد المائية ، و في حالة القبول فيكون ذلك من خلال قرار منح المرتبية بأمن المن

 الامتياز الذي يتضمن :

 _ تعيين الحاجز المائي السيحي أو البحيرة و كذا النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي المرخصة . 

ديدها بناءا على طلب يقدم في ثلاثة _ مـدة الامتياز محددة في دفتــر الشروط الخاص ، مع إمكانية تج

أشهـر قبل نهاية مدة صلاحياتـه كما أن الامتياز هنا مؤقت قابل للفسخ و شخصي،و لا يمكن التنازل عنه 

أو كرائه من الباطن للغير تحت طائلة البيلان ،و الفسخ هنا يأتي بعد إعـذار لم يتم الرد عليه و ذلك في 

 .(12)لامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاصحالات عدم احترام أحكام قرار ا

 . (18)كما يتعين على صاحب الامتياز دفع أتاوى مقابل استعمال الملك العمومي للمياه

_ كيفيـــــات منح امتيــــاز استعمال الموارد المائيــــة لإقامة هياكـل عند أسفــــل السـدود و نقـــــاط 

 زويد المصانع الهيدروكهربائية :الميــــاه و منشــــآت التحويل لت

إن كيفيـات منح امتياز استعمـال الموارد المائية لهذا الغرض تكون بناءا على طلب موجه للوزير      

 المكلف بالموارد المائية ، و يتضمن هذا الأخيـــر :

 . -الاسم و اللقب و العنوان  –_ بالنسبة للأشخاص اليبيعيين 
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 . -اسم الشركة و عنوان مقرها الاجتماعي  –ويين _ بالنسبة للأشخاص المعن

 _ تعيين السد و نقاط المياه أو منشأة التحويل المعنية بالهياكل المراد إعدادها . 

_ مذكرة تقنيــــة تتضمـن ) التصميم و خاصيات الهياكل المزمع إنجازها ، حجم المياه الواجب استعمالها 

تخراجه في الوقت المحدد ، مستخـــــرج من الخريية يبين سنويا و توزيع المنسوب الواجـــب اس

موقــــع الهياكل المزمـــــع إنجازها و ملحقاتها ، مذكرة توضح القدرات التقنية و المالية لصاحب اليلب 

)(19 ). 

ي يكمل طلب الامتيـاز في حالة الموافقة عليه من مجلس الوزراء بملف تقنــــي ، و بالنسبة لأراضـــ     

الوعاء الضرورية لإعادة هياكل في أسفل السدود ، و نقاط الميـــــاه و منشآت التحويــل لتزويد المصانع 

الهيدروكربائية فيتم التنازل عنها لصاحب الامتيــاز ، أما إذا كانت هذه الأراضي ملكية خاصــــة 

 . (18)ةفتكتسب من طرف الدولة ثم تمنح لصاحب الامتياز من إدارة أملاك الدول

كما أن رخصة الامتياز غير قابلة للتنازل ، و لا يمكن أن يكـون محل تأجيـر للغير من الباطـــن تحـــــت 

طائلة سقوط الحـق ، و بالمقابل الامتياز مؤقت و قابل للإلغاء ، كما يمكن إبيالــه في حالة عدم احترام 

يــــــاز إتـــــــاوة مقابل استعمــــــال الملك أحكام دفتر الشروط ، و من اليبيعي أن يقدم صاحب الامت

 .( 41)العمومــي للمياه

 المبحث الثاني . نظام منح رخصة استعمال الملك العام المائي :

 تخضع العمليات التالية لرخصة استعمال الموارد المائية :  

 _ إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية .

 المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري ._ إنجاز منشآت تنقيب عن 

 _ بناء منشآت و هياكل التحويل أو الضخ أو الحجز ، باستثناء السدود لاستخراج المياه السيحية .

 .( 40)_ إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السيحية

لموارد المائية ، أين يودع لديها طلب رخصة استعمال تتمثل الإدارة المختصة في إدارة الولاية المكلفة با

 هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن اليلب ما يلي :

 _ أسماء و ألقاب و عنوان أو عند الاقتضاء المقر الاجتماعي لصاحب اليلب .

_ التبرير بعقد رسم لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع منشآت أو هياكل استخراج الماء من 

 ليلب .طرف صاحب ا

 82_ اليبيعة و الموقع الجغرافي و مخيط وضعية منشأة أو هيكل استخراج الماء بمفهوم أحكام المادة 

 المعدل و المتمم . 12/06من القانون رقم 

 _ الفترة المقررة للأشغال .

 _ معدل المنسوب و / أو الحجم الذي سيستخرج.

 _ مدة الاستغلال .

 .( 46)الذي سيستخرج_ استعمال أو الاستعمالات الماء 

كما يجب أن يرفــــق اليلب الوثائق التقنية الميلوبة لإنجاز كل صنف منشـــأ ، أو هيكل استعمال     

 . (41)الموارد المائية
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يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة    

 ما يلي : بالموارد المائية التي تتضمن 

_ التأكد من وفـرة المورد المائـي أخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا ، و كذا أعمـــــال 

 التهيئة العمومية الموجودة و المستقبلية .

_ القيــــــام بزيـارة للمواقع لفحص شـــــروط وضع المنشأة أو الهيكـل المصمم ، و تلك المتعلقــــــة 

 مال المورد المائي .باستع

 _ التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم و التسيير المدمج للموارد المائية و هي :

 الوكالة الوطنية للموارد المائية . -

 وكالات الحوض الهيدروغرافي . -

 . (44)مصالح الصيد البحري و الفلاحة و البيئة -

على نتائج التعليمة التقنية ،على أن يبين في قراره ما  يمنح الوالي رخصة استعمال الموارد المائية بناءا

 يلي : 

 _ منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه .

 _ استعمال الماء . 

 _ مدة صلاحية الرخصة .

 _ المدة و الشروط التقنية لتنفيذ الأشغال .

 _ شروط و استغلال و صيانة المنشآت و الهياكل .

 قياس أو تعداد الماء المستخرج ._ إلزامية وضع طرق ل

 _ إلزامية دفع الإتاوات .

 . (42)أما في حالة الرفض يكون هذا الأخير مبررا

يمكن تجديـد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم في شهرين قبل انتهاء مــــدة 

و التقليص أو إلغاء رخصة الصلاحية ، و لا يمكن التعديل إلا بنفس طرق منحها ضف إمكانية التعديل 

من قانون المياه  98و  92استخراج الماء في الحالات ، و حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 المعدل و المتمم .

 كما يمكن إلغاؤها في الحالات التالية : 

 _ عدم بداية الأشغال في أجل عامين ابتدءا من تاريخ تبليغ قرار الرخصة .

 از المنشآت و الهياكل وفق الوثائق التقنية ._ عدم ميابقة إنج

 . (42)_ استعمال الماء لغرض آخر غير مرخص به

 فيما يلي سنعرض بعض حالات منح رخصة استعمال الموارد المائية .

 المطلب الأول . منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء .

الجزائر تكتسي طابع خاص ، لدا أحاطها المشرع بحماية قانونية أين  إن الأملاك العمومية للماء في    

،  (48)ركز على وضع شــروط و كيفيات منح ترخيص من أجل رمي الإفــــرازات غير السامة فيها

بحيث يقدر خير التسمم أو الضرر الناتج عن ذلك بقيم قصوى محددة ، و معييات خاصة تحدد بقرار 
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ائية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الأمــلاك العمومية المائيـــــة مقارنة بقيم وزيـــــر الموارد الم

 . (49)رمي الإفرازات أو التفريغ

يخضع رمي أو تفريــغ أو إيداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومية للماء ، إلى ترخيص يمنحه     

كل التعليمــــات بخصـــــوص الرمـــي أو الوالي المختص إقليميـا ، بحيث يتضمن قـرار هذا الأخير 

التفريــغ أو الإيداع ، كما أن أي تعديل للشروط المحددة يجب أن يكون بموجب طلب جديد للترخيــــص 

  (48)، و في حالة رفض اليلـــب تبلغ الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية صاحب اليلب بمقرر معلل

 ا تضر الإفرازات أو المواد محل الرخصة بما يلي :يكون رفض منح الرخصة عندم

 _ القدرة على التجديد اليبيعي للمياه . 

 _ متيلبات استعمال المياه . 

 _ الصحة و النظافة العمومية . 

 _ حماية الأنظمة البيئية القائمة . 

 _ السيلان العادي للمياه . 

 . (21)_ أنشية الترفيه الملاحي

الولائية المكلفة بالموارد المائيـــة بعمليــــات مراقبة دوريــــة ، و مراقبة فجائيــــة  تقــــوم الإدارة    

للتأكد من احتــــرام التعليمـات المحددة في قرار الترخيص ، يترتب على هذه الأخيــــرة تقديــــم 

رنة باحتـــــرام تقريـــــر يتضمن خصوصا المعاينـــــات المتعلقة بالإفـرازات أو التفريغ مقا

التعليمـــــات ،  كما يهيئ لذلك صاحب التصريــــح كل ما يساعــد الإدارة فيمــــا يخص الدخول إلى 

نقاط القياس ، أو اقتيــــاع عينات بغرض تحليــــل الإفرازات المفرغـــة أو المـواد المرمية أو المودعة 

 و هذا على حسابه الخاص .

للإدارة عـــدم الميابقة ، فإنها في هذه الحالة تمنح صاحــــب الترخيــــص مدة إذا تبيــــن أن     

إضافيــــة لاتخـــــاذ الإجراءات التصحيحيــــة ، فإذا نقضــــت المــــدة و لم ينفذ صاحـــب الترخيص 

 . (20)يعلن الوالي المختص إقليميا إلغاء الترخيص

 منح ترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه :المطلب الثاني . 

من قانون المياه المعدل و المتمم منع القيـام بأي  02منع المشرع الجزائري من خلال نص المادة     

تصرف من شأنـــه عرقلة التدفق الحر للمياه السيحية في مجاري الوديـــــان ، و ما يمس باستقرار 

، بالمقابل سمح بغرس (26)لحــواف و المنشــــآت العمومية و يضـــــر بالحفاظ على طبقات اليمــــيا

المزروعـــــات السنوية في الأمـــــلاك العمومية اليبيعية للمياه حسب الكيفيات التي يحددها المرسوم 

 . 662/  18التنفيذي رقم 

 ا بالترخيص على وجه الإلزام ما يلي : حيث يجب أن يتضمن قرار الوالي المختص إقليمي

 _ هوية المستفيد .

 _ موقع و مساحة القيعة أو القيع الأرضية المزمع استغلالها .

 _ طبيعة المزروعات السنوية المرخصة . 

 .  (21)_ شروط استغلال القيع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية اليبيعية للمياه
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ح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزليــــة في الشبكة العموميـــة للتطهيــر المطلب الثالــــث. من

 أو فــي محطة التصفية :

يخضع كل تفريغ لمياه قذرة غير منزلية في شبكة عمومية للتيهير أو في محية التصفية لترخيص    

 .  (24)تمنحه الإدارة المكلفة بالموارد المائية

 يص بالتفريغ ما يلي :يتضمن ملف طلب الترخ

المقــــر  –_ لقــــب و اســــم و صفــــة و عنوان اليالب ، أو إن صدر اليلب من شخص معنـــوي 

 . -الاجتمــاعـــــي و عنوانه 

 _ وصف نشاط المؤسسة المعنية .

غير المنزلية _ الخصائص الفيزيائية و الكيميائيـة و البيولوجية ، و كذا التدفق الأقصى للمياه القـذرة 

 الواجب تفريغها . 

 _ الخصائص التقنية للتوصيل بالشبكة العمومية للتيهير أو بمحية التصفية . 

_ عند الاقتضاء الوصف التقني لهياكل المعالجة الأولية التي تسمح باحترام شروط تفريغ المياه القذرة ، 

 طبقا للمواصفات المحددة قانونا . 

 .  (22)ير كل معلومة تكميلية تبدو ضرورية للدراسة التقنية ليلبهيتعين على صاحب اليلب توف

تقوم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائيــــة بالرد سواء بالرفض و يكون قرارها هنا مبررا ، أما إذا     

قنيــــة تـــم قبــــول طلب الترخيـص فإن القـرار الصادر بشأن ذلك يجـب أن يحدد المواصـفـــــــات الت

للتفريغ ، و كذا التزامـــــات الرقابة و الصيانة و المحافظة على التوصيل، و إن اقتضى الأمر هياكل 

 المعالجة الأولية .

إذا أرد المعني بيلب الترخيص المقبول التوسيع أو التحويل أو الإعادة إلى وضع سابق أو تغييـر في  

 رخيص جديد .طبيعة أو أهمية نشاط المؤسسة، فعليه طلب ت

 لا يمكن للإدارة سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية إلا في الحالات التالية: 

 _ عدم احترام الالتزامات و المواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريـــغ .

 _ عرقلة المراقبة التي تجري وفقا للشروط المحددة قانونا .

 حت الترخيص بالتفريغ ._ نهاية نشاط المؤسسة التي من

 الخاتمــــــــــة :

إن الحديــــــث عن الملك العام المائــــي في الجزائـــــر يكتسي أهمية بالغة ، نظرا لحيوية مورد     

الماء و مدى تأثير وفرته أو ندرته على باقي القياعات خاصة منها الاقتصادية،و لقد حظيت الموارد 

ها في التشريع الجزائـــــري بإطار قانونـي كاف لتوفير الحماية لهذه المائية على اختلاف أنواع

الأخيــــرة ، إلى جانب وضع قيود للحــــد من هدره كما بيناه سابقـــــا من خلال وضع منظومة قانونية 

تحدد و تضبط استعمال الملك العام المائــــــي سواء عن طريق عقد الامتيـاز أو الرخصــة ، بفتح 

مجال أمام القياع العــــــام و القياع الخاص في تسيير و تدبيـر متكامل لهذه الثروة ، التي تعد أهم ال

بنود أجندة القرن الواحد و العشريـــــــن خاصة عند إدماجه في عملية التنمية المستدامــــة ، و ما قد 

ــــــر ، إن لم تتم عمليـــات استعمال يكون لهذه الأخيرة من آثــار سلبيـــة على المخزون المائي للجزائ
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 الملك العام المائي من خلال إدارة متكاملة و رشيدة .

 قائمة الهوامش و المراجع :

المتضمن الأملاك الوطنية  0881ديسمبر 0الصادر بتاريخ.  81/11من قانون رقم  84(_ المـادة 0)

، القانـــــون الإداري  6119جويلية  61خ . الصادر بتاري 04/  19المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

مجموعة نصوص تشريعية و تنظيمية متعلقـــة بالقانـون الإداري مدعمة بالاجتهاد القضائي ، برتــــي  –

 .  014.  011( ، ص ص .  6100 – 6101للنشر ، الجزائر ، ) 

.                      84و المتمم ، مرجع سابق ، ص./ الفقرة الثانية من قانون الأملاك الوطنية المعدل  02(_ المادة 6)

( ، 6112)21، ج ر العدد  6112أوت  4المتعلق بالمياه ، الصادر بتاريخ .  06/  12(_قانون رقم 1)

                  المتعلق بالمياه على التوالي :                                          06/  12. لقد تم تعديل القانون رقم  60. 1ص ص. 

.                            8( ، ص .  6119) 14، ج ر العدد  6119جانفي  61المؤرخ في .  11/  19_ قانون رقم 

.                         62( ، ص .  6118)  44، ج ر العدد  6118جويلية  66المؤرخ في .  16/  18_ الأمر رقم 

.                           4( ، ص .  6118)  28، ج ر العدد  6118أكتوبر  00ي . المؤرخ ف 12/  18_ قانون رقم 

.                  2.  4المتعلق بالمياه المعدل وة المتمم،مرجع سابق، ص ص .  12/06من قانون رقم  4(_ المادة 4)

تخضع المنشآت و  المتعلق بالمياه المعدل و المتمم : ) 12/06من قانــون رقم  02(_ المادة 2)

الهياكـــــل التي تنجزهـــــا الدولــــــة و الجماعـات الإقليمية أو تنجز لحسابهـا للأملاك العمومية 

 الاصيناعية للميـاه ، لاسيما ما يأتي :                         

عاينتهــــــا و _ كــــــل المنشآت و الهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائيـــــة ، و م  

 تقييمهـــــــــا الكمـــــي و النوعي .          

_ منشـــآت حشد الموارد المائية الجوفيـة و السيحيـة و تحويلها ، و محيات المعالجة و الخزانات و  

منشآت نقل الماء و توزيعه عبر شبكات القنـــــوات و الأنابيـب ، و كذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال 

عمومــــي قصد تزويد التجمعات الحضريـــة و الريفيـــة بالمياه أو سقي و صرف مياه مساحات السقي ال

                                                                          . 

 _مجمعات المياه القذرة و مياه الأميار و محيات التصفية، و كذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال  

                    العمومي لتيهير التجمعات الحضرية و الريفية .                                                                                  

_ منشآت تسويـــــــة المرتفعات الخاصة بالفيض و الحجز ، و تهيئة مجاري و حواف الوديــــان 

( ،  يــــة من فيضانات المناطق الحضرية أو المناطق المعرضة للفيضاناتالمنجزة قصد ضمان الحما

                             2مرجع سابق ، ص . 

.                      60، ص. 6114، منشورات لباد ، الجزائر ،  0، ط  الوجيز في القانون الإداري(_ ناصر لباد ، 2)    

أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد و الأحكام عرج. نجيب جيري، (_ حياة البجدايني . محمد الأ8)

، سلسلة المعارف القانونية و القضائية ، دار نشر المعرفة التشريعية و إشكالات التمويل غير الجبائية  

 .011، ص .  6102، الرباط ، 

(9)- Jean-Luc  Aubey , Le contrat – Droit des obligations - , 2m ed , Dalloz , 

Paris , 2000, p . 19 .  
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 . 06المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص .  12/06من قانون المتعلق بالمياه رقم  82(_ المادة 8)

مجلة  –دراسة التجربة الجزائرية –إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز(_حميد بن علية، 01)

.                                                          012( ، ص .  6118)  11لجزائر ، العدد العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، ا

، تقرير  -رؤية لقضايا المياه و الحياة و البيئة  –قضايا المياه (_ سراج الدين إسماعيل ، 00)

                                                                    .         08، ص .  6111المفوضية الدولية للمياه للقرن الحادي و العشرين ، 

 . 06المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص .  12/06من قانون رقم  88(_ المادة 06)

(13)- Article 4 de Décret n°10/318 du . 21 décembre 2010 fixant les modalités 

d’octroi de la concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes 

aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-

type y afférent , J O n° 77 ( 2010 ), p . 7 .            

    _ Article 3 de Décret n°10/318 du . 21 décembre 2010 fixant les modalités 

d’octroi de la concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes 

aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-

type y afférent: ( La demande de concession d’utilisation des ressources en eau 

est adressée au wali territorialement compétent et doit contenir les éléments 

d’identification du demandeur notamment :                                                       

  - pour les personnes physiques, les noms prénom(s) et adresse, et pour les 

personnes morales, la raison sociale et l’adresse du siège social ;                        

                                                               

 - la justification, par acte authentique, de l’occupation par le demandeur du ou 

des terrain(s) d’assiette d’implantation du (des) forage(s) projetés) ;                   

                                           

- le ou les usages de l’eau.                                                                                                                 

La demande doit être accompagnée d’un dossier technique comprenant les 

documents suivants :                                                                                                                                       

-un extrait de carte à l’échelle 1/50.000ème ou 1/200.000ème indiquant la 

localisation du (des) forage(s) ;                                                                                                                                           

- une note sur l’hydrogéologie de la zone d’implantation du (des) forage(s) 

indiquant la description des formations susceptibles d’être aquifères, les 

niveaux statiques, les débits et rabattements obtenus ainsi que les 

caractéristiques de la qualité de l’eau ;                                       

- la coupe prévisionnelle du (des) forage(s) ;                                                                                    

- le programme de fonçage du (des) forage(s) indiquant ses différentes phases 
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et opérations à réaliser ;                                                                                                                                             

- le programme prévisionnel de l’équipement du(des) forage(s) en tubes pleins 

et crépines            

- le programme de développement et des essais de pompage ) .                                                        

(14)- Article 8 de Décret n°10/318 ,  fixant les modalités d’octroi de la 

concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères 

fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y 

afférent , op. cit , p.7.                                                                  

 (15)- Article 2 de Décret exécutif n° 10-25 du 12 janvier 2010 fixant les 

modalités d’octroi de la concession pour l’établissement d’installations de 

prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles,en vue d’assurer un 

approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles , J O n° 4 ( 2010 

) , p . 13 .                                                                                                                     

(16)- Articles de 5 a 9 de Décret exécutif n° 10-25 du 12 janvier 2010 fixant les 

modalités d’octroi de la concession pour l’établissement d’installations de 

prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles, en vue d’assurer un 

approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles , op.cit, p p . 13 . 

14 .                                                                                            

(17)- Article 13 de Décret exécutif n° 10-25 du 12 janvier 2010 fixant les 

modalités d’octroi de la concession pour l’établissement d’installations de 

prélèvement d’eaux souterraines ou superficielles,en vue d’assurer un 

approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles , op.cit, p . 14 .                                                                                                                                 

(18)- Article 3 de Décret exécutif n° 11-220 du 12 juin 2011 fixant les 

modalités de la concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de 

déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la 

satisfaction de besoins propres , J O n° 34 ( 2011) , p . 7 .                                                           

(19)- Article 5 de Décret exécutif n° 11-220,fixant les modalités de la 

concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement 

d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux 

saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins 

propres , op . cit , p . 7 .                                                                                                   

(20)- Article 4 de Décret exécutif n° 11-220,fixant les modalités de la 
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concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement 

d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux 

saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins 

propres , op . cit , p . 7 .                                                                                                             

(21)-  Art 7 de Décret exécutif n° 11-220 : ( Lorsque la demande fait l’objet 

d’accord, elle est complétée par un dossier technique comprenant les 

documents suivants :                                       . l’engagement écrit du 

concessionnaire du service public d’alimentation en eau potable à utiliser les 

volumes d’eau produite dans un but d’utilité publique ;                                                                 

. L’étude d’impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;                                    

. le projet d’exécution des installations projetées ;                                                                                  

. le planning de réalisation et de mise en service des installations ) , op . cit , p . 

8 .                                          

 (22)- Articles de 8 a 14 de Décret exécutif n° 11-220 , op . cit , p . 8 . 

(23)- L’eaux usée épurée destinée à l’irrigation est toute eau usée dont la 

qualité, après un traitement approprié dans une station d’épuration  

(24)- Articles de 3 a 5 de Décret exécutif n° 07-149 du 20 mai 2007 fixant les 

modalités de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des fins 

d’irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent , J O n° 35 ( 2007 ) , 

p . 8 . 

(25)- Articles – 7, 10, 11, 12 - de Décret exécutif n° 07-149 , fixant les 

modalités de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des fins 

d’irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent , op .cit , p . 9 . 

، يحدد خصائص الميــــاه القذرة  6106جانفـــــي  6_ القــــرار الـــــوزاري المشترك المؤرخ في . 

                                            ( .                                                        6106)  40المستعملــــة لأغراض السقــي ، ج ر العدد 

، يحدد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها  6106جانفي  6_ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

                  ( .                                                                              6106)  40بالمياه القذرة المصفاة ، ج ر العدد 

،  6114يوليــــــــو  02المؤرخ في .  14/082من المرسوم التنفيذي رقم  01و المادة  8(_ المادة 62)

المتعلق باستغلال الميـــــاه المعدنية اليبيعية و مياه المنبع و حمايتها المعدل و المتمم ، ج ر العدد) 

6114   ) 

(27)- Article 4 de Décret exécutif n° 12-187 du 25 avril 2012 modifiant et 

complétant le décret exécutif n° 04-196  relatif à l’exploitation et à la 

protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source , J O n° 25 ( 
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2012 ) , p . 6 .  

Aussi : L’Arrêté du 18 janvier 2006 fixant la liste des laboratoires effectuant 

les analyses de la qualité des eaux minérales naturelles et des eaux de source , J 

O n° 12 ( 2006 ) , p p . 29 . 30 . 

(_ المياه الحمويـــــة هي مياه مصدرها منبع طبيعي أو بئر محفورة ، قد تكون لهذه المياه خاصية 69)

بعا لمصدرهـــــا ، و ثبات مميزاتها و مكوناتها اليبيعية و الكيمياوية ، لهذا تعتبر كل مؤسسة علاجيـــة ت

 مؤسسة حموية عندما تستعمل هذا النوع من المياه و مشتقاتها لأغراض علاجية و للياقة البدنية .

 (29)- Articles – 15- 16 – 23 – 24 - Décret exécutif n° 07-69 du correspondant 

au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la 

concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales , J O n° 13 ( 2007 

) , p p . 8 . 9 . 

(30)- Articles 25 et 28 de Décret exécutif n° 07-69 , fixant les conditions et les 

modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux 

thermales , op . cit , p . 9 . 

(31)- Articles 33-37 et 57 de Décret exécutif n° 07-69 , fixant les conditions et 

les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux 

thermales , op . cit , pp . 10 .12 . 

 .  01المتعلق بالمياه ، مرجع سابق ، ص .  12/06من قانون رقم  80(_ المادة 16)

(33)- Articles 21 de Décret exécutif n° 07-69 , fixant les conditions et les 

modalités d.octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux 

thermales , op . cit , p . 8 . 

- Ce décret est modifié par le Décret exécutif n° 12-205 du 6 mai 2012 , J O n° 

29 ( 2012 ) , pp . 5 . 6 .  

(34)- Articles 2 . 4 . 5 de Décret exécutif n° 11-340 du 26 septembre 2011 

fixant les 

modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des 

lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques , J O n° 

54 ( 2011 ) , p . 4 .  

(35)-  Art. 7 de décret exécutif n° 11/340 : ( La commission prévue à l’article 6 

ci-dessus est présidée par le représentant du ministre chargé des ressources en 

eau et comprend : 

. le représentant du ministre chargé de l’environnement ; 
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. le représentant du ministre chargé des sports ; 

. le représentant du ministre chargé de la pêche ; 

. le représentant du ministre chargé du tourisme ; 

. le représentant de la gendarmerie nationale ; 

. le représentant de la direction générale de la protection civile ; 

. le directeur général des forêts ou son représentant ; 

. le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts ou son 

représentant.  

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère des 

ressources en eau ).  

(36)- Articles de 10 a 14 de Décret exécutif n° 11-340 du 26 septembre 2011 

fixant les 

modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des 

lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques , op .cit , 

p . 5 .  

(37)- Art 15 de Décret exécutif n° 11-340 du 26 septembre 2011 fixant les 

modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des 

lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques , op .cit , 

p . 5 . 

(38)- Art 5 de Décret exécutif n° 11-341 du 26 septembre 2011 fixant les 

modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de 

dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques, J0 , n°54 ( 2011) , p 

. 7 .  

(39)- Art 8 et 12 de Décret exécutif n° 11-341,fixant les modalités de 

concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement 

d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en 

vue d’alimenter des usines hydroélectriques , op . cit , pp . 7 . 8 . 

(40)- Articles de 13 a 15 Décret exécutif n° 11-341 ,  fixant les modalités de 

concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement 

d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en 
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vue d’alimenter des usines hydroélectriques , op . cit , p . 8 . 

المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ،  12/06انون رقم من ق 84و المادة  80(_ المادة 40)

 . 00ص . 

 00المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص ص .  12/06من قانون رقم  82(_  المادة 46)

 .06 . 

(43)- Art 2 de Décret exécutif n° 08-148 du 21 mai 2008 fixant les modalités 

d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau , JO , n° 26 ( 2008 

) , p . 7 .  

، المتضمن تحديد الوثائق  6118أكتوبر  02من القرار الوزاري الصادر بتاريخ .  6(_ المادة 44)

( ،  6118)   00التقنية الميلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية ، ج ر العدد 

 . 06ص . 

(45)- Art 3 de Décret exécutif n° 08-148 ,  fixant les modalités d’octroi de 

l’autorisation d’utilisation des ressources en eau , op . cit , p . 7 .  

(46)- Arts 4 et 5 et 6 de Décret exécutif n° 08-148 ,  fixant les modalités 

d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau , op . cit , p . 7 . 8 . 

 . 9المتعلق بالمياه ، مرجع سابق ، ص .  06/  12من قانون رقم  44(_ المادة 48) 

(48)- Art 2 de Décret exécutif n° 10-88 du 10 mars 2010 fixant les conditions et 

les modalités d’octroi d’autorisation de rejets d’effluents non toxiques dans le 

domaine public hydraulique , JO , n° 17 ( 2010 ) , p . 5 .  

(49)- Articles 3 – 4 – 5 de Décret exécutif n° 10-88 du 10 mars 2010 fixant les 

conditions et les modalités d’octroi d’autorisation de rejets d’effluents non 

toxiques dans le domaine public hydraulique , op . cit , p . 5 . 

 . 8المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص .  06/  12من قانون رقم  42(_ المادة 21)

 (51)- Articles de 6 a 11 de Décret exécutif n° 10-88 du 10 mars 2010 fixant les 

conditions et les modalités d’octroi d’autorisation de rejets d’effluents non 

toxiques dans le domaine public hydraulique , op . cit , p . 5 . 

 .  2المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص .  12/06من قانون رقم  02(_ المادة 26)

المحدد لكيفيات الترخيـص بغرس المزروعات 18/662لمرسوم التنفيذي رقم من ا 8(_ المادة 21)

 السنوية في الأملاك العمومية اليبيعية للمياه .

 . 02المتعلق بالمياه المعدل و المتمم ، مرجع سابق ، ص .  12/06من قانون رقم  008(_ المادة 24)

، يحدد  6118جوان  00المؤرخ في.  18/618من المرسوم التنفيذي رقم  01إلى  2(_ المواد من 22)

كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتيهير أو في محية 

 تصفية .ال


